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ة في إطار القواعد العامة   ضمان الدولة للأضرار الجسمان
رر 140المادة (   )من القانون المدني الجزائر  1م

توراه، بوسعد أوقنون    طالب د
ة الحقوق، جامعة مولود معمر تیز وزو   ل

  مقدمة
ة قبل تعدیل القانون  ة من أضرار جسمان ض عما لح الضح ان التعو

ة، سواء عن طر )1(المدني ة المدن الضرورة عبر تطبی قواعد المسؤول مر 
ة عن فعل الغیر، أو  ة عن الفعل الشخصي، أو المسؤول ام المسؤول تطبی أح
ان هناك مسؤول  ة إلا إذا  ض الضح ن تعو م اء، فلا  ة عن فعل الأش المسؤول

ض یلتزم بإصلاح ما أحدثه من ضرر، ون قواعد  صدر عنه فعل مستح للتعو
رة الخطأ،  سا على ف ض تأس التعو ة تفترض وجود مسؤول یلتزم  ة المدن المسؤول
قتصر على  امها  ما أن دور أح ات،  سواء أكان الخطأ مفترضا أم واجب الإث

ض التعو ة المسؤول  مطال ة  سمح للضح   .توفیر الإطار القانوني الذ 
التعو  ة أثناء مطالبتها  ض ملزمة بإیجاد شخص بذلك تكون الضح

ض  ات صدور فعل مستح للتعو ضا بإث ة أ ما تلتزم الضح ه،  ه  مسؤول تطال
ة بین فعل هذا الأخیر والضرر الذ  في جانب هذا المسؤول وإقامة العلاقة السبب
ان المسؤول عن  ض متى  قى من دون تعو ة ت انت الضح تعرضت له، لذلك 

                                           
، 44ج، العدد . ج. ر. ، ج2005یونیو  20المؤرخ في  10-05موجب القانون رقم  - 1

تمم الأمر رقم 2005یونیو  26الصادر في  عدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75-58، 
  .1975سبتمبر  30، الصادر في 78ج، العدد . ج. ر. المتضمن القانون المدني، ج
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ض الضرر منعدما أو تعذر الوصول إ قى من دون تعو ما ت قي مجهولا،  ه و ل

م التمییز ض صادرا عن قاصر عد ان الفعل المستح التعو ن )1(متى  ولم 

سأل عن أعمال هذا القاصر   .)2(هناك من 
ة  ن المسؤول من نفي المسؤول ض إذا تم ة من دون تعو قى الضح ما ت

ه لا ینطو على أ خطأ، وحتى ه، وأثبت أن سلو في الحالات التي  في جان
ن للمسؤول أن ینفي  م ة على قرنة الخطأ المفترض  م فیها المشرع المسؤول ق
ة  قطع العلاقة السبب طة، أو  س انت القرنة  سها إذا  ات ع ة عنه بإث المسؤول
ة نفسها  القوة القاهرة أو خطأ الضح ات السبب الأجنبي  بین فعله والضرر بإث

 .)3(أو خطأ الغیر
ن  هذه م ل ما  ض، تش ة من دون تعو قى فیها الضح الحالات التي ت

ة، وتدل على قصور هذا  ة المدن ض في نظام المسؤول تسمیته بثغرات التعو
ستدعي إعادة النظر ض، هذا ما  ا في التعو   النظام عن ضمان حقوق الضحا

                                           
سأل المتسبب في الضرر  «: الجزائر على من التقنین المدني 125تنص المادة  - 1 لا 

ان ممیزا طته إلا إذا  فعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم ح حدثه    .»الذ 
ة من المادة  - 2 ان قد عالج هذه الحالة في الفقرة الثان  125تجدر الإشارة إلى أن المشرع 

موجب القانون رقم  انت تنص  10 -05من القانون المدني قبل إلغاءها  ر، والتي  سالف الذ
ن من هو مسؤول  «: على ما یلي غیر أنه إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم 

م على من وقع منه  ح ض من المسؤول جاز للقاضي أن  عنه أو تعذر الحصول على تعو
ز الخصوم ا في ذلك مر ض عادل مراع   .»الضرر بتعو

ة ن -  3 اب نفي المسؤول   .من القانون المدني الجزائر  127ص المادة أنظر في أس
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ض ومنطقه المعتمد في إطار القواعد العامة    .في فلسفة التعو
ة في  ض رغ ینها من الحصول على التعو ة وتم ة الضح تحسین وضع

ل الحالات، خاصة في حالة تعرضها لضرر جسماني، أقر المشرع  في 
ض في  ضمان الدولة للتعو قضي  الجزائر مبدأ عاما في إطار القواعد العامة 

اب المسؤول عن الضرر الجسماني، تضمنه نص المادة  رر 140حالة غ  1م
موجب نص المادة من القانون ال  10-05من القانون رقم  20مدني المستحدثة 

ذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن إ«:والتي تنص على أنه
ض عن هذا الضرر التعو ه، تتكفل الدولة    .»للمتضرر ید ف

ة،  ه هذه المادة قلیل الأهم م الذ جاءت  من النظرة الأولى یبدو أن الح

النظر إلى  ام القانون المدنيخاصة  ه ضمن أح ، إلا )1(الموقع الذ أدرجت ف
الغة؛ فمن جهة، جاءت  ة  استقرائها من حیث الموضوع، نجد أنها ذات أهم أنه و
ة عن الضرر الجسماني الذ لح بها في  ض الضح م عام یلزم الدولة بتعو ح

ة ا اب المسؤول عن هذا الضرر، بهدف تدارك نقائص المسؤول ة، حالة غ لمدن
ض عما لح بها من ضرر  ة في التعو ة لح الضح   وضمان أكثر فعال

                                           
رر 140أدرج نص المادة  - 1 ام القانون المدني في القسم الثالث المعنون  1م  «: ضمن أح

اء ة الناشئة عن الأش حمل عنوان»المسؤول الفعل المستح  «: ، من الفصل الثالث الذ 
ض عنوان»للتعو اب الأول  : الكتاب الثاني تحت عنوانمن  »مصادر الالتزام «: ، من ال

  .»الالتزامات والعقود«
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ل الحالات التي تكون علیها   .)1(جسماني وفي 
، تعتبر هذه المادة أول نص قانوني یندرج ضمن القواعد  ومن جهة أخر

صفة حصرة للضرر الجسماني ومن ثم فإنها قد جاءت . العامة مخصص و
رس نظاما ت م جدید  ا جدیدا في القانون المدني مستقلا عن القواعد ح ض عو

اته  امه وخصوص أح متاز  ة وإن تم إدراجه ضمنها،  ة المدن العامة للمسؤول
ض،  شهده الح في منح التعو ندرج ضمن التطور الذ  قه، و ذا شرو تطب و
سلوك  عتد أساسا  ان في الساب  عدما  ة،  ح مصلحة الضح والتوجه نحو ترج

  .الشخص المسؤول عن إحداث الضرر
ة  لا شك، أن تكرس المشرع لنص هذه المادة یدخل ضمن محاولته مواك
صفة عامة، وتلك المتعلقة  ض  التطور الحاصل الذ تشهده أنظمة التعو
رسة لنظام  امها م صفة خاصة، وجاءت أح ة  ض عن الأضرار الجسمان التعو

ة ا ة المدن ندرج ضمن القواعد العامة جدید إلى جانب المسؤول لتقصیرة، و
ار موقعه في القانون المدني ات من الضرور .اعت ذلك، فقد  ان الأمر  ولما 

ض عن الضرر الجسماني  عاد مبدأ ضمان الدولة للتعو إبراز مختلف جوانب وأ
ه من خلال  في إطار القواعد العامة ومد فعالیته، وهو الهدف الذ نسعى إل

ةهذه الدراس ة التال ال ة عن الإش الإجا   : ة وذلك
ض في إطار القواعد  ادئ ضمان الدولة للتعو ام وم   ماهي أح

ا الأضرار  ام لتطلعات ضحا   العامة،وإلى أ مد تستجیب هذه الأح
                                           

رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع - 1 ة، مذ : رضا برش، ضمان الأضرار الجسمان
ة الحقوق، جامعة الجزائر  ل ة،    .76، ص 2012/ 2011، - 1-العقود والمسؤول
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ض؟ ة في منحها الح في التعو   الجسمان
ة، تحلیل نص المادة  ال ة على هذه الإش رر 140تستدعي الإجا من  1م

رسته اد الضمان الذ  ام وم حث (القانون المدني، مبینین من خلاه أح الم
ذا )الأول ض، و التعو ام التزام الدولة  ا الشرو الواجب توفرها لق ، واستن

الإجراءات اللازمة لمطالبتها بتنفیذ هذا الالتزام، من ثم إبراز مختلف مواضع 
لوصول إلى تقدیر مد فعالیته الغموض التي تشوب وتعی إعمال هذا الضمان ل

حث الثاني(   ).الم
حث الأول   مفهوم ضمان الدولة للضرر الجسماني في اطار القواعد العامة: الم

رر 140من خلال نص المادة  من القانون المدني، یتبین لنا أن دور  1م
ض عن الضرر الجسماني لم  -في إطار القواعد العامة–الدولة  في مجال التعو

قتص ة عد  مها لقواعد المسؤول م قواعده وشروطه من خلال تنظ ر على تنظ
ض وضمان هذا النوع من  التعو شمل تكفلها  ح یتعد ذلكل ة، بل أص المدن

عض الحالات التي حددها نص هذه المادة اشرة في  صفة م ما أن . الضرر  و
س ة، فإن الأمرما  ع منهجا ومنطقا مغایرا لمنهج المسؤول حث المشرع ات توجب ال

ة عن عة القانون ، وعن )المطلب الأول(لضمان الدولة للضرر الجسماني  الطب
  ).المطلب الثاني(أساسه القانوني 
ة لضمان الدولة للضرر الجسماني: المطلب الأول عة القانون   الطب

اشرا  ض وف القواعد العامة ضمانا م ون تدخل الدولة لضمان التعو
ا  اط رس هذا النوع من الضمان نظاما وسطا بین )الفرع الأول(احت ، ومن ثم 
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ض التلقائي ة من جهة، ونظام التعو ة المدن من جهة أخر )1(نظام المسؤول
  ).الفرع الثاني(

ا:  الفرع الأول عة الاحت ة لضمان الدولة للضرر الجسمانيالطب   ط
ة وفقا للقواعد  ض عن الأضرار الجسمان ون ضمان الدولة للتعو

ام المادة  قا لأح رر 140العامة،وتطب س  1م ا ول اط ر، ضمانا احت سالفة الذ
عة  الصفة أو الطب قصد  ن استنتاجه من نص هذه المادة، و م ا، وهذا ما  أساس

ض عن الضرر الجسماني، أن ة لضمان الدولة للتعو اط ن اللجوء الاحت م ه لا 
ام  ستحیل فیها تطبی قواعد وأح إلى تطبی هذا النص إلا في الحالات التي 
ة، على أن تكون هذه الاستحالة راجعة إلى انعدام المسؤول  ة المدن نظام المسؤول

  .عن الضرر الجسماني
ة في الشرعة  أن الضمان الأصلي للأضرار الجسمان ن القول  م بذلك 

ة ال أو العامة ن مطال م ة، حیث  ة المدن قواعد العامة یتمثل في نظام المسؤول
                                           

ض التلقائي- 1 ة أو ذو حقوقها «: قصد بنظام التعو ض من طرف الضح استحقاق التعو

ا ل الحالات التي تصاب فیها جسد قوة القانون وفي  ة و وذلك دون اقامة أ . طرقة آل
ه مهما  ار للسلوك أو الخطأ الذ یتسبب ف هااعت ضا لوصفه . ن مرتك ارأ م أ اعت ق ما لا 

م أ ، جس ان أو غیر عمد ا  سیرأو درجة خطورته عمد عابد فاید عبد الفتاح : أنظر. »و 
ض التلقائي للأضرار بواسطة التأمین وصنادی الضمان  دراسة مقارنة في  –فاید، التعو

ندرة،، دار ا-القانون المصر والقانون الفرسي أنظر . 18، 2014 لجامعة الجدیدة، الإس
ضا  LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre la responsabilité et: أ

la réparation systématique, thèse de doctorat d’Etat, université d’Alger, 2006, p 162. 
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فعل من هو تحت  فعله أو  ض عن الضرر الذ أحدثه  التعو المسؤول 
رس في المادة  ون تطبی النظام الم رر 140مسؤولیته، بینما  صفة  1م

شر أن تكون  ة،  ام المسؤول ة عند استحالة تطبی أح اط ة واحت هذه  استثنائ
اب المسؤول عن الضرر   .الاستحالة راجعة إلى غ

ض عن  ة لضمان الدولة للتعو اط عة الاحت د أكثر على الطب ولعل ما یؤ
ام هذا الضمان الواردة في  عاد أح الضرر الجسماني وف القواعد العامة، هو است

رر 140المادة  ان المسؤول عن الضرر مجهولا، متى  1م ، ولو  من التطبی
ة  ان ض عنه لنصوص تشرع ا یخضع في التعو مصدر الضرر خطرا اجتماع

ام هذه المادة تدخل ضمن القواعد العامة، ومن المعلوم أن )1(خاصة ، ذلك أن أح
قید العام   .الخاص 

ض وتنفیذ التزامها  التعو ة الدولة  ة مطال ن للضح م التالي فإنه لا 
ة إلا إذا استحال الاعتماد  ضمان الأضرار الجسمان ض  الحصول على التعو

الاعتماد على أنظمة  ه  ة مع استحالة الحصول عل ة المدن على قواعد المسؤول
ة خاصة موجب نصوص قانون رسة  ض الأخر الم عني أن .التعو هذا ما 

                                           
ون فیها الضرر الجسماني ناتج عن حادث  - 1 ر الحالات التي  على سبیل المثال، نذ

عرف المسؤول عنه نتیجة فراره مثلا، ففي هذه الحالة لا مجال   140لتطبی المادة مرور ولم 
رر ض لد  1م التعو ة  ة المطال ون على الضح قید العام، و قا لقاعدة الخاص  تطب

ام الأمر ضات حسب أح التعو ینایر  30، مؤرخ في 15 -74 رقم الصندوق الخاص 
ض عن الأضرار، ج1974 نظام التعو ارات و ة التأمین على الس ، .ج .ج .ر .، یتعل بإلزام
  .، معدل ومتمم1974فبرایر  15 في، صادر 15عدد 
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ة وف القواعد العامة  سي للأضرار الجسمان ل الضمان الرئ ة تش ة المدن المسؤول
سي ال ض، أما تدخل الدولة والنظام الرئ ة في التعو ه ح الضح ستند عل ذ 

ة في حالة تعذر الوصول إلى المسؤول اط صفة احت ون إلا    .  فلا 
ض وسطي بین : ضمان الدولة للضرر الجسماني: الفرع الثاني نظام تعو

ة ة والتلقائ   المسؤول
ان هناك عائ  لما  حول ان من المفروض على المشرع الجزائر أنه 

ة من الحصول على  ین الضح ة لتم ة المدن ة تطبی قواعد المسؤول ان دون إم
ض التلقائي، إلا أنهومن  عالج هذه الحالة في إطار نظام التعو ض، أن  التعو

ام المادة  رر 140خلال إدراجه لأح ون قد قام  1م من القانون المدني، 
ض فرد م امه من استحداث منط مغایر وإقرار نظام تعو ستمد أح ن نوعه 

قین   .)1(النظامین السا
ن نتصور  قة لم ن ض في  -إلى وقت قرب-في الحق التعو ة  المطال

ة ة المدن ام المسؤول ام . )2(إطار القواعد العامة خارج نطاق أح حیث أن ق
ة، إنما یدل على إدراكه  عیدا عن نظام هذه المسؤول ض  المشرع بتكرس التعو

رة ة في  لقصور ف ة عن ضمان ح الضح ة المدن الخطأ، ونظام المسؤول
اد القانون  ة المشرع في تجدید وتحدیث منط وم ما یدل على رغ ض،  التعو

                                           
1  - LAHLOU KHIAR Ghenima,Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, ENAG éditions, Alger, 2013, p. 180. 

ض، موفم للنشر، الجزائر،  - 2 لالي، الالتزامات، الفعل المستح للتعو ، ص 2010علي ف
336.  



 ضمان الدولة

359 
ة  المجلة النقد

ض  ة، ومنح الح في التعو ض عن الأضرار الجسمان المدني في مجال التعو
ة ة المدن   .عدا آخر خارج إطار المسؤول

ما هو الحال ما أن هذا النص لا یدخل ضمن نظ ض التلقائي،  ام التعو
ة الناتجة عن حوادث المرور أو حوادث  ض عن الأضرار الجسمان ة للتعو النس
ضمان  ة  ون شرو المطال ة،  العمل أو حوادث المظاهرات والأعمال الإرهاب
ة غیر  ام القانون ض وف القواعد العامة تندرج ضمن فئة من الأح الدولة للتعو

ض المعروفة في القانون الجزائر وهي نظام المألوفة ف ي إطار أنظمة التعو
ة ة المدن ض التلقائي ونظام المسؤول   .التعو

ة في إحداث  سبب تدخل الضح ض  التعو وما إعفاء الدولة من التزامها 
ام ضمان الدولة للضرر الجسماني  الضرر إلا دلیل إضافي على عدم دخول أح

ض التلقا ةضمن أنظمة التعو   .)1(ئ
ة  عد ینحصر في القواعد العامة للمسؤول ض لم  التالي، فإن نظام التعو
ة من  ن الضح م ض التلقائي، بل هناك نظام آخر  ة أو أنظمة التعو المدن
لا، ولم  ة مستح ة المدن ام المسؤول ان تطبی أح ض، متى  الحصول على التعو

ض التلقائي  ات التعو ض تتكفل بهذا الضرر آل والمتمثلة عادة في صنادی التعو
ات التأمین أو هیئات الضمان الاجتماعي أو الخزنة  والضمان أو شر

ة   .)2(العموم

                                           
1  - LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p. 180.  

ض التلقائي -  2 ات التعو             LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de: أنظر في خصوص آل
l’indemnisation entreresponsabilité et réparation systématique, op.cit., p. 162 et suivants.          
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ض عن الضرر الجسماني: المطلب الثاني  أساس ضمان الدولة للتعو
ض عن الضرر الجسماني في إطار  ام ضمان الدولة للتعو تندرج أح

رر 140المادة القواعد العامة، والتي نصت علیها  من القانون المدني،  1م
ح مصلحة  ض نحو ترج ة التي تشهدها مختلف أنظمة التعو ضمن الحر
ل  ض عما لحقها من ضرر جسماني وفي  ة، وضمان حقها في التعو الضح
أساس  ة  تجسد ذلك من خلال تكرس الح في السلامة الجسد الحالات، و

ض والا ة في التعو ه ح الضح ستفادة من ضمان الدولة للضرر ستند إل
قتصر على ). الفرع الأول(الجسماني  ة لذلك، فإن هذا الضمان  نتیجة منطق و

  .دون غیره من أنواع الضررالأخر ) الفرع الثاني(الضرر الجسماني 
ة: الفرع الأول س الح في السلامة الجسد ض تكر   أساس لضمان الدولة للتعو

ض  ینهم من الحصول على إن انشغال المجتمع بتعو ا وتم الضحا
عني حتما أن هذا  ع الحالات،  ة وفي جم ض فعلي عن الأضرار الجسمان تعو
ة  س هناك علاقة قانون النظام یتجاهل تماما الشخص المتسبب في الضرر، فل
انت بین سلوك الشخص المتسبب في الضرر والاستفادة من  ا  أ

ض ض عن الضرر ،فمن البدیهي أن یختلف أسا)1(التعو س ضمان الدولة للتعو
ض في إطار ه الح في التعو قوم عل   الجسماني، عن الأساس القانوني الذ 

ة  ة المدن   .)2(المسؤول

                                           
لالي، الالتزا -  1 ض، علي ف ، ص مات، الفعل المستح للتعو   .356مرجع ساب
لا منازع، إلى أن - 2 ة  ة المدن ل الأساس القانوني للمسؤول لة تش رة الخطأ لفترة طو ظلت ف

اة في المجتمع قصور ض في  أثبت تطورات الح ا في التعو رة عن ضمان ح الضحا هذه الف
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ام المادة  رر 140تستجیب في هذا المجال أح حیث  لمبدأ العدالة، 1م
ة، ومن  ضمان الضرر الجسماني تحت شعار العدالة الاجتماع تقوم الدولة 

ة خلاله ة في سلامتها الجسد ة ح الضح ، وتحمل في )1(تستجیب لضرورة حما
ما هو وارد في الدستور  ة  ة سلامته الجسد معناها تجسیدا لح الفرد في حما

شر    .)2(بتكرس مبدأ عدم جواز الاعتداء على الشخص ال
رس  ونها أول نص  س فق  الغة، ل ة  بهذا تكون هذه المادة ذات أهم

، بل یتعد الأمر إلى الح في  ة في القانون المدني الجزائر السلامة الجسد

                                                                                                      
ات إلى الخطأ المفترض إلى  ات عدیدة، فأخذت في التطور من الخطأ الواجب الاث مناس
قوة القانون، وظهرت في هذا الشأن نظرات عدیدة أهمها  ة  ة من دون خطأ، أ مسؤول مسؤول

بیرا  عة ولقیتا رواجا  ةنظرة الضمان ونظرة تحمل الت ة المدن راجع في . أساس للمسؤول
ة ة المدن ة : تطور الأساس القانوني للمسؤول ة المدن عبد العزز اللصاصمة، المسؤول

عدها؛  28، ص 2002التقصیرة، الفعل الضار، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،  وما 
ضا لالي، الالتزامات، الفع:راجع أ ض، مرجع ساعلي ف ، صل المستح للتعو - 40ص  ب

45 .  
1  - LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p 181.  

، المتضمن التعدیل 2016مارس  6مؤرخ في  01-16من القانون رقم  40تنص المادة - 2
، ج تضمن الدولة «: على 2016مارس  7، صادر في 14، ، العدد.ج. ج. ر. الدستور

حظر أ عنف بدني أو معنو أو أ مساس .عدم انتهاك حرمة الإنسان و
قمعها القانون .الكرامة ة  ة واللاإنسان   .»المعاملة القاس
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ض،  ه الح في التعو ستند إل ا  رست أساسا قانون أكثر من ذلك، حیث أنها 
ة ة، ألا وهو الح في السلامة الجسد ة المدن اد المسؤول   .عیدا عن م

ةو  الح في السلامة الجسد ه ،قصد  أن  ذلك الح الذ یتمتع  الإنسان 
ه ة ف مختلف الوظائف الحیو قى محتفظا  والتي  ،حتف بتكامل جسده وأن ی

مستواه الصحي، وأن  عي، والاحتفا  اة على نحو طب مواصلة الح تسمح له 

ة،یتحرر من أ أ ة أو نفس مفهومها حیث لام بدن ة  تعتبر السلامة الجسد
رسته ، تكن أسماهالـمالواسع من أهم الحقوق الجوهرة للإنسان إن  وهو ح 

قتضي عدم جواز المساس بجسم رالعصور معظم التشرعات والدساتیر علـى مـ
، في أ ظرف من الإ انـه الجسـد والمعنو الظروف نسان أو الاعتداء علـى 

ان   .وتحت أ مبرر 
ح الح في السلامة الجسدحیث  ة القرن الواحد والعشرن، ة،أص في بدا

ف ة واستعمال مهددا  عل الأخطار الناتجة عن الأخطاء والانحرافات العلم
ة الشخص  ة لحما اد قانون ا الحدیثة، فصار الزاما وضع قواعد وم التكنولوج

شر  المساس بتكامله الجسد ،ال   .الخصوص إذا ما تعل الأمر 
  اقتصار ضمان الدولة على الضرر الجسماني: الفرع الثاني

من القانون المدني، صراحة على أن ضمان  1ررم 140نصت المادة 
قتصر على ضمان الضرر الجسماني دون  ض وف القواعد العامة  الدولة للتعو
ض عن  عد من حیز ضمان الدولة التعو ست ، أ  غیره من أنواع الضرر الأخر

ة،  ة والمعنو ارةالأضرار الماد ا من خلال استعمال المشرع لع ظهر ذلك جل  «:و
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ض عن هذا ... إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني  التعو تتكفل الدولة 
  .»الضرر

ة اللغة الفرنس أن )1(الملاح عند قراءة فحو نص هذه المادة في نسخته 
غة الجمع  »«Dommages corporelsالمصطلح المستعمل فیها ص جاء 

غة المفرد  ص س النص العري الذ جاء  ما أنه من ، »الضرر الجسماني«ع
عة أو درجة واحدة، بل هو متعدد  س على طب المعلوم أن الضرر الجسد ل
ل عناصر  العناصر، حیث تنتج عن الضرر الجسماني عدة أضرار أخر تش
ة، فهنا  عة معنو ة وأخر ذات طب عة ماد هذا الضرر، منها من تكون ذات طب

لضرر الجسماني أو طرح التساؤل حول ما إذا ینحصر ضمان الدولة على ا
ل عناصره ؟  شمل 

الح في التكامل  حیث أن الضرر الجسماني الناتج عن المساس 
ض متعددة ومختلفة، الجسد واحد، بینما تكون عناصره مما  القابلة للتعو

وعناصره التي  ،ستوجب التمییز بین الضرر الجسد في حد ذاته من جهة

ض من جهة أخر  ، هذا بهدف تفعیل أكثرلمبدأ ضمان الدولة )2(تكون قابلة للتعو
ض   للتعو

رر 140وف ما جاء في نص المادة     .1م
ة أو الوفاة،  ة الإصا   ما أن الضرر الجسماني یتمثل في الواقعة الماد

                                           
1   - L’article 140 ter stipule : «A défaut de responsable des dommages corporels et si la 
victime n’en n’est pas la cause, l’Etat prend en charge la réparation de ces 
dommages». 
2  - LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p.173. 
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ة لحدوث  ض النتیجة القانون ل عناصره التي تكون قابلة للتعو بینما تش
عني أن عناصر الضرر الج ارة هذه الواقعة، مما  ض، هي ع سماني القابلة للتعو

ة المتمثلة في الضرر الجسماني ة للواقعة الماد   .)1(عن الترجمة القانون
ضمان الدولة للضرر الجسماني وف ما جاء في  التالي نر أن المقصود 

رر 140نص المادة  انت ذات  1م شمل على ضمان مختلف عناصره، سواء 
عة معنو  ة أم ذات طب عة ماد ض عن الضرر الجسماني یتم طب ة، وأن التعو

لة له، لذا نر أنه من الأجدر على  ض عن مختلف العناصر المش التعو
ارة  ض عن عناصر هذا ... «المشرع لو استعمل ع التعو تتكفل الدولة 

ارة »الضرر ض عن هذا الضرر... «بدلا من ع التعو   .»تتكفل الدولة 
ان تأثیرها تعتبر عناصر الضرر الجسماني ذا ، متى  ع ماد ت طا

ا في الخسارة اللاحقة نتیجة تكبد  ة، وتتمثل غال ة للضح واضحا على الذمة المال
انت لتنفقها لولا تعرضها لضرر جسماني، مثل  ة لمصارف ما  الضح

ة ة والصیدلان ة عن ...المصارف الطب ذا الكسب الفائت نتیجة توقف الضح ، و

ان )2(العمل وفقدان الأجر ع معنو متى  ، وقد تكون تلكالعناصر ذات طا
ة مثل الضرر الجمالي وضرر التألم  ة للضح قتصر على الذمة المعنو   تأثیرها 

                                           
1  - Voir :Yvonne Lambert-Faivre et Stéphanie Porchy-Simon, Droit du dommage 
corporel. Systèmes de l’indemnisation,7éme édition, DALLOZ, Paris, 2012, p.21. 

ة  - 2 ة بین الأساس التقلید للمسؤول ض عن الأضرار الجسمان ، التعو حماو شرف 
رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة أبو  ة والأساس الحدیث، مذ المدن

  .18-17، ص ص 2007/2008لقاید، تلمسان، ر ب
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اة اهج الح   .)1(وضرر الحرمان من م
عدة من مجال ضمان الدولة وف المادة   140بینما تتمثل الأضرار المست

رر الضرر الجسماني، أ تلك في تلك الأضرار التي لا ترطها علاقة  1م
ة غیر حقها في السلامة  حقوق أخر للضح الأضرار الناتجة عن المساس 

ة ارة)2(الجسد تلف الس ة في ممتلكاتها  الضح الأضرار التي تلح   ،.  
حث الثاني ض وف القواعد العامة: الم   تطبی ضمان الدولة للتعو

رر 140نص المشرع الجزائر في المادة  التقنین المدني، على من  1م
ة الدولة بتنفیذ التزامها  ة من مطال ین الضح الشرو الواجب توفرها من أجل تم

ض عنه  ، )المطلب الأول(ضمان الضرر الجسماني وف القواعد العامة والتعو
ض ولا على  التعو ة الدولة  ة مطال ف وفي نفس الوقت لم ینص على 

اعها من طرف ض  الاجراءات الواجب ات ة الحصول على التعو غ ة  الضح
  ).المطلب الثاني(

ض وفقا للقواعد العامة: المطلب الأول   شرو ضمان الدولة للتعو

ة لضرر جسماني ون ضمان )3(الإضافة إلى وجوب تعرض الضح  ،  

                                           
ة دراسة  - 1 ة الجسد ة الناتجة عن الإصا ار طالب، الأضرار المعنو قاسم محمود جاسم ونظام ج

عدها 67، ص 2013مقارنة، دار صفاء للنشر والتوزع، عمان،    .وما 
ض،  -  2 لالي، الالتزامات، الفعل المستح للتعو ، ص علي ف   .369مرجع ساب
ة الضرر خلال التعرض إلى اقتصار ضمان الدولة على الأضرار - 3 سب أن تناولنا شر جسمان

تفي في  ض، لذا ن أساس لضمان الدولة للتعو ة  نتیجة لتكرس الح في السلامة الجسد ة  الجسمان
  .هذا الموضع بدراسة الشرطین الآخرن
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ضمان  قتصر على ضمان هذا النوع من الضرر، فإن تنفیذ التزام الدولة  الدولة 
اب المسؤول عنه  الضرر الجسماني مرهون  وعدم تدخل ) الفرع الأول(غ

ة في احداثه    ).الفرع الثاني(الضح
  شر انعدام المسؤول عن الضرر: الفرع الأول

ا وهاما  عتبر شر انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني، شرطا أساس
ضمان الضرر الجسماني في إطار القواعد العامة،  ام التزام الدولة  من أجل ق

ه المشرع صراحة في نص المادة وهذا ا رر 140لشر نص عل من القانون  1م
ارة إذا انعدم المسؤول عن الضرر «: المدني، من خلال استعماله لع

ار المسؤول عن الضرر »...الجسماني ن فیها اعت م ، فما هي الحالات التي 
  الجسماني منعدما؟

ن تصور انعدام المسؤول في حالتین، حالات الانعدام القانوني ومثلها  م

ا القاصر أو المعاق ذهن م التمییز  ان مرتكب الفعل الضار عد ، )1(حالة ما إذا 
سأل عن الأفعال الضارة التي تصدر عن هذا القاصر غیر  ن هناك من  ولم 

قاء المسؤول عن الضرر مجهولا أو تعذر .)2(الممیز حالات الانعدام الماد 

                                           
ن -  1 م التالي لا  ة،   13مساءلة القاصر غیر الممیز والذ لم یبلغ لأن التمییز هو منا المسؤول

، ص ... سنة ة، مرجع ساب   .77رضا برش، ضمان الأضرار الجسمان
م التمییز - 2 ة هذا (أما في حالة وجود شخص مسؤول عن عد لف برقا الولي الشرعي أو الم

، وتتم مساءلة المسؤول عن القاص)القاصر سق ر ومطالبته ، فإن التزام الدولة في هذه الحالة 
ة عن فعل الغیر  ام المسؤول فعله بتطبی أح ض عن الضرر الذ أحدثه هذا القاصر  التعو

ة الرقا لف  ة الم مسؤول   .في شقها المتعل 
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عود فیها الضرر الجسماني إلى قوة قاهرةا ذلك الحالة التي  ه، و ، )1(لوصول إل
رو  ضا ضمن حالات انعدام المسؤول نذ مجموعة الأضرار التي تتسبب فیها  أ

اء التي تكون من غیر حارس ستحیل معها تطبی قواعد )2(الأش لها حالات  ، و
ة ة المدن ن إدراجها ضمن نطاق ضمان المسؤول م   .الدولة، 

نه من نفي  ن في هذا المجال إثارة مسألة وجود المسؤول مع تم م لكن 
شمل  ة، فهل  ذلك وجود المسؤول مع عجز ذمته المال ه،  ة في جان المسؤول

؟ قتصر على الحالات الأولى فق   معنى الانعدام على هاتین الحالتین أم أنه 
ن للمسؤول القوة  م ات السبب الأجنبي  ه بإث ة في جان أن ینفي المسؤول

ة ار مخاطر التطور )3(القاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ الضح ن اعت م ما   ،
ة، خاصة مخاطر التطور  اب الإعفاء من المسؤول التكنولوجي سبب من أس

ا المنتوج، لأن هذه المخاطر غال النشا الطبي وتلك المتعلقة  ما تكون  المتعلقة 
ه نظرا لتعقیدها والمستو المعرفي السائد    غیر معروفة، والجهل بها أمر مسلم 

  .)4(في المجتمع

                                           
ة لح المضرور في  - 1 ض في الاستجا ة للتعو ات الجماع ، حدود مساهمة الآل محمد رحو

رة لنیل شه ض في القانون المقارن، مذ قانون : ادة الماجستیر في القانون، تخصصالتعو
ر بلقاید ة الحقوق، جامعة أبو  ل   .56، ص 2011/2012، -جامعة تلمسان –مقارن، 

2  - MORLET Lydia, L’influence de l’assurance accidents corporels sur le droit privé 
d’indemnisation, Thèse pour le doctorat en droit privé, université de MAINE, France, 
2003, p 38. 

  .من القانون المدني الجزائر  127انظر المادة  -  3
، ص  -  4 ة، مرجع ساب   .77رضا برش، ضمان الأضرار الجسمان
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ن المسؤول من نفي  ة لحالة تم النس ال  طرح أ إش ان الأمر لا  فإن 
ة في إحداث الضرر  عتبر تدخل الضح ة، إذ  سبب فعل الضح ة عنه  المسؤول

صرح نص المادة سبب لإعفاء الدولة من الضما رر 140ن  من القانون  1م
فعل الغیر، حیث  ة  ة لحالات نفي المسؤول النس ال  ما لا یثیر أ إش المدني، 
قى  ة، فهل من المعقول أن ت مسؤولیته المدن ة هذا الغیر  ة مطال ن للضح م

؟ ض في الحالات الأخر ة الضرر الجسماني من دون تعو   ضح
ة من د قى الضح ة للمسؤول ما ت ض في حالة عجز الذمة المال ون تعو

ارات الواردة في نص المادة  رر 140عن الضرر، خاصة وأن الع تنص  1م
ة لهذا الأخیر لا تعني  صراحة على انعدام المسؤول، وأن عدم الملاءمة المال
ض  عد من مجال تطبی ضمان الدولة للتعو التالي فإن هذه الحالة تست انعدامه، 

ة في إطار القواعد العامةعن الأ   .ضرار الجسمان

عض قه من : "أنه)1(في هذا الشأن یر ال النظر إلى الهدف المراد تحق
رر 140خلال إدراج المشرع لنص المادة  هو ضمان ح الفرد في سلامته  1م

ض من طرف الدولة متى استحال ذلك  ذا حصولها على التعو ة، و الجسد
ة  ةبتطبی قواعد المسؤول   ".المدن

ذلك حالات   ة للمسؤول، و التالي یجب إدراج حالة عدم الملاءمة المال
ه، ضمن حالات الانعدام  ة في جان ن المتسبب في الضرر من نفي المسؤول تم
سق فیها التزام  قى الحالة الوحیدة التي    التي تستوجب تدخل الدولة لضمانها، وت

                                           
1  - LAHLOU KHIAR Ghenima, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p.177. 
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ضمان الضرر الجسماني هي خطأ  ةالدولة    .الضح
انت الدولة قد  م الانعدام، و ان في ح وفي حالة ظهور المسؤول الذ 
ض عن  التعو ة المسؤول  ح للأخیرة مطال ة، فإنه لا  ض الضح قامت بتعو
ضین عن  قا لمبدأ عدم جواز الجمع بین تعو الضرر الذ أحدثه، وذلك تطب

ح للدولة الرجوع على المسؤ )1(الضرر الواحد ض ، ومن ثم  مبلغ التعو ول 

ة في حقوقها   .)2(وتحل محل الضح
ة الضرر  ات حالة انعدام المسؤول على عات ضح قع عبء إث هذا و
م  نه ذلك؟ لعل أفضل وسیلة هي الحصول على ح م یف  الجسماني، ف
ة عن الضرر  ن اسناد المسؤول م أنه لا  قضي  قضائي، جنائي أو مدني، 

ةالجسماني إلى أ شخص، وهذا  عقد أكثر من حالة الضح جعل من )3(ما  ، و
لة، وهو أمر یتناقض  ة طو ستغرق مدة زمن لفا و ض أمرا م حصولها على التعو
الضرر الجسماني الذ  ة في الضمان وحاجتها للتكفل السرع  مع ح الضح

  .لح بها
ة في إحداث الضرر: الفرع الثاني   عدم تدخل الضح

                                           
ضینراجع بخصوص مبدأ عدم جواز الجمع بین - 1 ة : تعو سعید مقدم، التأمین والمسؤول

ك للنشر،الجزائر ل ة،  عدها 179ص ، 2008 ،المدن   .وما 
ض -  2 مبلغ التعو الدفع في الرجوع على المسؤول  ما یخص ح الغیر القائم  عابد :راجع ف

ض التلقائي للأضرار ، ص ، فاید عبد الفتاح فاید، التعو عدها 69مرجع ساب   .وما 
3  - LAHLOU KHIAR Ghenima, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p.  177  
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عدم تدخل إن ضمان الدولة للضرر الجس ماني وفقا للقواعد العامة مرهون 
ه صراحة المادة  ة في إحداث ذلك الضرر، وهذا ما نصت عل  140الضح

رر ارة  1م ه...«من خلال ع قصد المشرع .»...ولم تكن للمتضرر ید ف فهل 
ان نوعه ولو لم ینطو سلوك  ة أم أ تدخل مهما  ارة خطأ الضح من هذه الع

ة على خطأ؟ وه ا مطلقا الضح عتبر سب ة في إحداث الضرر  ل تدخل الضح
ض أم هو نسبي؟ ة من التعو   لإعفاء الضح

ة في إحداث     ورة أعلاه على نوع تدخل الضح ام المادة المذ لا تجیب أح
الضمان، ولم تنص على  عفي الدولة من التزامها  الضرر الجسماني الذ 

ه  ما هو معمول  ة  م المسؤول ة تقس ان ةإم ة المدن ، )1(في إطار قواعد المسؤول
ة في إحداث  قدر مساهمة الضح ض  مة التعو ة الإنقاص من ق ان وعلى ام

  .الضرر
ارة      ه...«ومن الضرور تفسیر ع سقو ح »...ولم تكن للمتضرر ید ف

ة صفة عمد سبب تدخله في إحداث الضرر  ة في ضمان الدولة  ، وحتى الضح
بیرة فیجب  ة  عجز دائم بنس ذلك، وتصاب فیها  في الحالات التي فیها الأمر 
شر  ض ذو الحقوق،  غي تعو ة فإنه ین ما في حالة وفاة الضح ضها،  تعو

ة هي من تعولهم انت الضح حاجة إلى ذلك خاصة إذا  ونوا  فمثل هذا . أن 
رر 140التفسیر یجعل من نص المادة  مع التشرعات الخاصة منسجما  1م

حق  ة من جهة، ومن جهة أخر من شأنه أن  ض الأضرار الجسمان بتعو
                                           

ة الحقوق،  - 1 ل رة ماجستیر،  ض، مذ أساس للتعو ة  ة الموضوع مرمبلوصیف، المسؤول
نون، الجزائر، ص    .87بن ع
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ة ، ومن ثم المساهمة في تحقی الهدف المراد من )1(الأمن الاقتصاد للضح
ل  ض عن الضرر الجسماني في  إدراج نص هذه المادة، وهو ضمان التعو

  .الحالات
ة الذ من شأنه إ سقا حقها في الضمان یلعب من ثم فإن خطأ الضح

ا، وهذا ما یتنافى مع المنط العام الذ انتهجه المشرع في مجال  دورا عقاب
ار لخطئها ة دون أ اعت ح مصلحة الضح میل إلى ترج ض، والذ  ما . التعو

ة من خلال نص المادة  ة المدن ة للمسؤول فة الأخلاق اء الوظ أنه من المؤسف إح

رر 140 ضوإقصاء  1م ا من حقها في التعو  )2(شرحة واسعة من الضحا
ض عن الأضرار  ار ذلك تراجع لمنح الح في التعو ن اعت م ما 
عتد تماما  ض عن حوادث العمل الذ لا  المقارنة مع نظام التعو ة  الجسمان
ة الناتجة عن حوادث  ض عن الأضرار الجسمان ذا نظام التعو ة، و بخطأ الضح

قةالمرور أین لا  ة إلا في حدود ض   .أخذ بخطأ الضح
  إجراءات تعوض الدولة عن الضرر الجسماني وف القواعد العامة: المطلب الثاني

ام ضمان الدولة للضرر الجسماني في  ة تطبی أح ف ما یخص  أما ف
شمل على العدید من  إطار القواعد العامة وتجسیده في أرض الواقع، فإن ذلك 

رر 140مواضع الغموض والإبهام، خاصة وأن المشرع لم ینص في المادة   1م
رس هذا المبدأ،على الإجراءات الواجب اتخاذها  من طرف التي من خلالها 

                                           
، ص رضا برش، ضما -  1 ة، مرجع ساب   .78ن الأضرار الجسمان

2  - LAHLOU KHIAR Ghenima, le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cité., p. 178.  
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ة الدولة بتنفیذ التزامها بهذا الضمان، ولا على الجهة أو  ة من أجل مطال الضح
ض  التعو لفة  م الضرر )الفرع الأول(الهیئة الم ما لم ینص على طرقة تقی  ،

ض عنه  ة تقدیر مبلغ التعو ف   ، )الفرع الثاني(الجسماني ولا على 
التع: الفرع الأول ة الدولة  ضإجراءات مطال   و

رر 140لم ینص المشرع في المادة  من القانون المدني على   1م
ض  ة من أجل حصولها على التعو اعها من طرف الضح الإجراءات الواجب ات
عي اللجوء إلى القضاء  الذ تقدمه الدولة، هذا ما یدفعنا إلى القول أنه من الطب

ة من أجل تكفل الدول)1(من أجل ذلك ض أمام ، وترفع الدعو القضائ التعو ة 
ل الدعاو التي تكون الدولة طرفا فیها  النظر في  مة الإدارة المختصة  المح

ة والإدارة   .)2(حسب قانون الإجراءات المدن
ة حسب نص  ض من طرف وزر المال تم تمثیل الدولة في دعو التعو و

ة ا «: من القانون المدني والتي تنص على 52المادة  ر المال لدولة في مثل وز
عة للقانون المدني، وذلك مع مراعاة  اشرة في العلاقات التا ة الم حالة المشار

ع الإدار  قة على المؤسسات ذات الطا ام الخاصة المط   .»الأح
ة النس لنطاق تطبی مبدأ ضمان الدولة للضرر الجسماني من حیث  أما 

م المادة  ح ح  رر 140الأشخاص، فإنه  اتخاذ  1م اشرة  ة الم للضح
ح ذلك  ما  ض،  التعو ة الدولة  ة اللازمة من أجل مطال الإجراءات القانون

                                           
1   - Ibid. p. 179. 

، یتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  800أنظر المادة - 2
ة والإدارة، ج   .2008أبرل  32، الصادر في 21ج، العدد . ج. ر. الإجراءات المدن
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عد ذلك إذا لم سبب تعرضها لضرر جسماني أو  اشرة  ة المتوفاة م  لورثة الضح

ض إلى الورثة م انتقال ح التعو ح ض قبل وفاتها    . )1(تحصل على التعو
ة الدولة بتنفیذ  ة من أجل مطال د أن اتخاذ الإجراءات القضائ من المؤ
لة  تطلب إجراءات طو ة و اهل الضح ضمان الضرر الجسماني، یثقل  التزامها 

ج نص هذه المادة، ومعقدة، ما یتنافى مع مبدأ الضمان المنشود من خلال إدرا
ض المستح في أحسن  ا للتعو منح الضحا ستوجب تدخل المشرع وذلك  مما 
ما تتطلب مصلحة  ة،  ة الود اع نهج التسو ات الحالات وأقصر الآجال و

ة أن یتم هذا الضمان عبر صندوق للضمان   . )2(الضح
ض عن الضرر الجسماني: الفرع الثاني   تقدیر التعو

ة لمسألة ت ض عن الضرر الجسماني فإن المادة النس    140قدیر التعو
رر   من القانون المدني لم تتطرق إلیها، مما یدفعنا إلى التساؤل حول 1م

معنى هل تطب القواعد العامة في   قها في هذا الشأن،  القواعد الواجب تطب
ما  تقدیر الضرر المعمول بها م الضرر تقی ة، فیتم تقی ة المدن في إطار المسؤول

صفة  م  ق ا، ومن ثم یترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقدیرة للقاضي، أم  فعل

                                           
ا أن -  1 مة العل ض الناشئ قبل وفاة «: حیث جاء في قرار للمح الح في طلب التعو

ة ینتقل إلى ورثته عود حیث . الضح ض  ان الأصل في الح في طلب التعو أنه إذا 
ا وحده، فإن ورثته ینتقل إلیهم الح في حالة وفاته مادام أنه نشأ قبل  للمضرور جسد

ة للمضرور ا رقم  ،»...الوفاة ودخل في الذمة المال مة العل مؤرخ  241943راجع قرار المح
ة، عدد 2001مارس  21في    . 113، 111ص  ، ص2003، 2، المجلة القضائ

2  - LAHLOU KHIAR Ghenima, Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 
automaticité, op.cit., p. 180. 
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ض عن حوادث  ه في التشرعات الخاصة مثل التعو ما هو معمول  ة  جزاف
ض عن حوادث المرور؟ ذا التعو   العمل و

ة عن هذا التساؤل في نص المادة  ن أن نجد الإجا من القانون المدني  182م
ض مقدرا في العقد أو في  «: الجزائر والتي تنص على أنه ن التعو إذا لم 

ض ما لح الدائن من خسارة  شمل التعو قدره، و القانون فالقاضي هو الذ 
سب  ض.»...وما فاته من  للسلطة التقدیرة  التالي، یخضع تقدیر التعو

شمل  جب أن  ة، و الضح طة  للقاضي، على أن یراعي في ذلك الظروف المح
سب وما لحقها من خسارة، جراء تعرضها لضرر جسماني  .على ما فاتها من 

ض، من شأنه أن یرتب  لكن منح السلطة التقدیرة للقاضي في تحدید مبلغ التعو
ام الصادرة  ما یتعل اختلافات وتضارات في الأح ما ف في هذا الشأن، لاس

ض  تعو وم بها  الغ المح ذا الم ض، و عناصر الضرر الجسماني القابلة للتعو

ة الضرر الجسماني ه )1(صدد نفس الضرر، وهذا ما یتنافى مع خصوص ، وعل
فإنه یجب التضیی من السلطة التقدیرة للقاضي وحصر دوره في إقرار ح 

ض وضم ة في التعو  140ان الدولة، متى توفرت شرو تطبی المادة الضح
رر ض 1م التعو م  ة على عناصر الح ذا الرقا   .من القانون المدني، و
  .خاتمة

رر 140أراد المشرع الجزائر من خلال استحداثه للمادة  من القانون  1م
ة، من خلال منحهم  ا الأضرار الجسمان ة لضحا المدني تكرس ضمان أكثر فعال

ان ه في إطار إم ض في حالة استحالة الحصول عل ة الحصول على التعو
                                           

، ص -  1 ة، مرجع ساب   .79رضا برش، ضمان الأضرار الجسمان
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ة، لانعدام المسؤول عن الضرر، وذلك من خلال إقراره لمبدأ عام  ة المدن المسؤول
ان المسؤول عنه  ض عن الضرر الجسماني متى  التعو قضي بتكفل الدولة 

م الذ تضمنته هذه المادة وسیلة فعالة  عتبر الح ما  بید القضاة منعدما، 
ل الحلات  ا الضرر الجسماني وفي  ة لضحا ة إضاف نهم من توفیر حما تم

ة   .التي تكون علیها الضح
ه الكثیر من الغموض سواء من حیث  شو ورة،  غیر أن نص المادة المذ
ض، أو  التعو ة تفسیر شرو تكفل الدولة  ارات المستعملة وصعو غموض الع

ة الدولة بتنفیذ التزامها من حیث الإجراءات الواجب اتخ اذها من أجل مطال
ما أن هذا الغموض لا یتوقف عند هذا الحد، بل . ضمان الضرر الجسماني

م الضرر الجسماني  ض وحتى طرقة تقی لفة بدفع التعو شمل على الجهة الم
ض   .وتحدید مبلغ التعو

ضرورة تدارك المشرع لمجموع النقائ ص وإزالة ل هذا یدفع بنا إلى القول 
المادة  رر 140مواضع الغموض التي تح  من القانون المدني والتي من  1م

شأنها إعاقة تفعیل مبدأ ضمان الدولة للضرر الجسماني في إطار القواعد العامة، 
ات تفعیل  ف ة تتضمن  م ون ذلك إما عن طر إصدار نصوص تنظ و

ة جد یدة تضاف إلى هذه المادة وتطبی هذه المادة، أو استحداث نصوص قانون
ام القانون المدني م أح   .عن طر تعدیل وتتم

 


